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تائج أشغال المرحلة الثانية من دراسة نمع المجتمع المدني حول ورشة عمل مع ممثلي 

بهدف تقريب التشريع في مجال الصفقات العمومية  حليل الفوارق وتقييم الانعكاساتت

  التونسي

  ةالأوروبي وللمعايير العالمية 

 2019مارس  22 في الجمعة ،تونس

 

المقبلة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل في إطار الاعداد  للدورات 

مع  لقاءا بتونس 2019 مارس 22رئاسة الحكومة يوم الجمعة  عقدت مق " الاليكا"عوالم

 الفوارقالمرحلة الثانية من دراسة تحليل  أشغالممثلي المجتمع المدني حول نتائج 

للمعايير العالمية  التونسي التشريعتقريب بهدف في مجال "الصفقات العمومية"  الانعكاساتو

 .ةالأوروبي و

السيدة فاطمة الوسلاتي المديرة العامة لـوحدة التصرف حسب   هذا اللقاء تترأسقد و

 طلبالسيد منير معروفي ممثل الهيئة العليا لل تولى تنشيطهو ،الأهداف الخاصة بالأليكا

 .ومنسق المشروع العمومية الصفقاتالخاص ب فريق العملورئيس  العمومي

الدكتور ديفيد لوف رئيس البعثة  كل من الخبيرين السيدفي الاجتماع شارك  كما

 لاستعراض والصفقات العموميةخبير في مجالات التجارة الدولية الكاتوس لاوالسيد أندراس 

في مجال  الانعكاسات التأثيراتالفوارق والمرحلة الثانية من دراسة تحليل  أشغالنتائج 

 .ةالأوروبيوللمعايير العالمية  الصفقات العمومية بهدف تقريب التشريع التونسي

يندرج في  اللقاءالافتتاحية، أن هذا  خلال الكلمةالوسلاتي  فاطمةالسيدة  قد أكدتو

القطاعية المفاوضات بين فرق العمل مسارالمعتمدة في   إطارترسيخ المقاربة التشاركية

كما تم التأكيد على ضرورة  وممثلي وخبراء المجتمع المدنيوالمفاوضين المتخصصين 

قبل ذلك بين الوزارات القطاعية وممثلي القطاع الخاص بصفة مسبقة و إجتماعاتجراء إ

 الاجتماع الأول انعقادوتم التذكير ب .المجتمع المدنيمختلف مكونات تنظيم ورشات العمل مع 

تقديم نتائج المرحلة  خلالهتم  الذيو 2018نوفمبر شهر  فيالصفقات العمومية حول محور

جتماع إأن السيدة الوسلاتي . وأضافت  وتقييم الانعكاساتالفوارق تحليل الأولى من دراسة 

تنظيم  في مرحلة لاحقة سيتمونتائج المرحلة الثانية من الدراسة.  سيكون مناسبة لعرض اليوم
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المتعلقة التعمق في جميع المسائل من أجل  الهيئة العليا للطلب العمومياجتماع آخر مع 

وللأخذ بعين الاعتبار مختلف ملاحظات المجتمع المدني حول  الصفقات العمومية محورب

 .المحور المذكور

تقرير  علىتتم المصادقة الوسلاتي أنه لن  فاطمةالسيدة  أكدت طاروفي هذا الإ

 إلا بعدنسخة منه ب مختلف المتدخلينوالتي تمت موافاة من هذه الدراسة  المرحلة الثانية 

 المجتمع المدني.منها ومن  الإدارية الأطراف المعنية مختلف من قبل  ومناقشته دراسته

 باعتبارها ةالتشاركيالمقاربة السيد منير معروفي على أهمية أكد  من ناحية أخرى

بمحور الصفقات فريق العمل الخاص ن أ إلى ذاته مشيرا في السياقلشفافية ا ضامنا لمبدأ

وهو متاح لجميع الاطراف المعنية من تقرير المرحلة الثانية   الأوليةالنسخة  تسلم العمومية

 مناقشة محتواها. و هامع تفاعلال حتى يتسنى لهم المدنيالمجتمع من  ويين أالإدار سواء من

ي اختاره الجانب لذا نسقبال سيرأن المفاوضات ت إلىمعروفي  منيرالسيد  أشارو

مؤكدا في هذا قبل أي شيء آخر  الوطن مصلحة  الحفاظ على على رصحي الذيوالتونسي 

ومناقشة مقترحات  دراسةفي الوقت الحالي بصدد  الجانب التونسي الخصوص على أن

تكتسي  التشريعيالتقريب  انعكاساتالاتحاد الأوروبي وأن المرحلة الثالثة من الدراسة حول 

مستوى من ع لرفالجانب التونسي  المبذول من قبل الكبير المجهود. كما أكد على بالغةأهمية 

أفضى إلى والذي  ،المجالفي هذا  المعتمدة إلى مستوى المعايير الدولية التونسية اتالتشريع

ساهم تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال،  كما .ة النطاقخطة عمل واسعو تقرير صياغة 

أمام إنشاء  عائقاضحت لاتشكل أالتي المعايير الدولية  مع الفوارق في الحد من  بشكل ملحوظ

  .متوازن ومتكاملسوق نظام 

 الخبراء الكلمة لعرض نتائج المرحلة الثانية من الدراسة. تناولهذا التدخل، إثرو

الحالية بين  الفوارقالسيد ديفيد لوف رئيس البعثة استعراض  في البداية تولىو

التشريعات والمعايير والهياكل والإجراءات التونسية وقواعد منظمة التجارة العالمية 

 .ليكالأاالصفقات العمومية من مشروع إتفاق  المقتضيات الواردة بمحورو

نتائج هذه الدراسة والتي سيتم تقديمها خلال أهمية السيد لوف  بينفي هذا الصدد، و

 بالنسبةولكن أيضًا  الأليكااتفاقية مشروع  لمسار التفاوض حول بالنسبةهذه الورشة ليس فقط 

بين التشريع كبيرة  فوارقعلى عدم وجود  أكد تم دراسته حالياً. وتللتشريع التونسي الذي 

مسائل بال الموجودة تتعلق خاصة الفوارقأن إلى  مشيرا، التونسي والاوروبي في هذا المجال

 .تقنيةال
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على المستوى الوطني  الفاعلة  لأطرافابين  مفهوم التمييزأولا لوف  السيدوأثار

يتجلى إلا أنه هذا التمييز حرفياً  لم تتطرق إلى نصوص التشريع التونسي فرغم أن والدولي

البنوك ومنح أ الترخيصمن خلال الإجراءات الإلزامية مثل اشتراط  على مستوى التطبيق

 .الحصول عليها الأجنبي للطرف وبالتالي لاتتيحدون سواهم  للتونسيينقروضا  التونسية

مثل  الأطراف الاجنبية الفاعلة تعيقالسيد لوف أن هناك صعوبات أخرى  أضافو

 تقنيةال المواصفاتبعض التراخيص أو التأخر في السداد أو في إسناد البطء البيروقراطي 

صعوبات في التوثيق الإلكتروني أو إدارة  وجودعلى كما أكد  القديمة والتي تجاوزها الزمن

 لبعض المهام والأسواق. ملائمإطار عمل  غيابالمخاطر أو 

 "ليكالأا" اتفاق نص روعمشإلى  أن الخبراء استندوا في تحاليلهم السيد لوف بينو

حول الصفقات العمومية  للتجارةمنظمة العالمية ال وصنصب مقارنة النصوص التونسية الى و

 توقعها تونس بعد. التي لمالجديدة  افي نسخته

إلى نص  إلى الرجوع مع الدعوةثم قام الخبير بإجراء مقارنة سريعة لبعض التفاصيل 

 .الالمام بعمق بمختلف جوانب الموضوعلمزيد التقرير 

إلى أن النصوص  السيد لوف"، أشارموميةالع صفقة"ال مفهومل وخلال تعريفه

 في حين ينبغي صفقةال بلغم على تعريف الصفقات العموميةعند  تقتصرالتونسية غالباً ما 

 وهي ع الطلبيةأيضًا النظر في معايير أخرى مثل طبيعة السوق، وطبيعة المشتري أو نو

 ."ليكاالأ"  اتفاق معايير موجودة في نص مشروع

أصحاب  التمييز بينحول ملاحظاته بالسيد لوف  ذكٌروفيما يتعلق بالمبادئ العامة، 

ستبعاد الاوأشار إلى وجود بعض التناقضات مثل تلك المتعلقة ب الوطنية والدولية العروض

أيام( أو تفاصيل الإجراءات  10أيام و  5التعليق ) آجال، وغير قانونية أنشطةمن أجل القيام ب

 الإلكترونية ...

مع قواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية  عموما لاءمأن التشريع التونسي يتبكما أفاد 

لها  فليسبشكل عام حتى إذا تم اعتمادها  بعض التفاصيل الطفيفة والتيوجوب تصحيح مع 

 تأثير حقيقي على ما هو موجود حالياً.

 بتحديد المفاهيمإضافتها، مثل تلك المتعلقة  عد يتحتمقوا وجودعلى  لوفلسيد ا أكدكما 

طلبات ، وقواعد العلامات التجارية في قواعد المنشأو،  قيمة الصفقةوقواعد تقييم  العامة

 الإجراءات المتعلقةقواعد الإجراءات والمزادات  والشفافية ودوافع الرفض أو  و العروض

 .الطعونب
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 طلبالهيئة العليا لل ممثلةري اهزالريم أكدت السيدة  ،وعلى إثر مداخلة السيد لوف

تظافر   حصيلةهو  موميةالع المتعلق بتنظيم الصفقات  2014 الأمر الحكوميأن  العمومي 

 يتلاءم مع المعايير الحكومي لأمرهذا اأن و 2012 سنة انطلقعمل ضخم ونتاج ل عدة جهود

الحكومي المذكور لاقى ترحيبا واسعا لدى الجهات  أن الأمر إلى أشارتكما   .الدولية

أضافت و. الأمرهذا ب المضمنةالتونسية بصيغتها المعدلة  الأحكامفي  ويؤكد ثقتها المانحة

اعتمدت على  2014جميع التعديلات التي وردت في الأمر الحكومي لسنة ري أن هاالسيدة ز

  .ليكالأاتفاقية امشروع المعايير الدولية وليس على 

 النقائص أن أكدت السيدة ريم الزاهري السيد لوف وتفاعلا مع النقاط المثارة من قبل  

 الصفقة حديد مفاهيمأيام للطعون، وت 10أيام و  5إلا جزئياً ) تحديدهاالمعيارية لم يتم 

 .(نزاهة والشفافية ...بال يتعلقفصل  هناك ،فصولفي عدة  التي وردت موميةالع

الخبير تتعلق أثارها إلى أن معظم الملاحظات التي  الزاهري ريمكما أشارت السيدة 

 مربالأ معمقوأن هذه النسخة أعيدت صياغتها بشكل  2012 الأمر الحكومي لسنة بنسخة

تمت  على الانترنت قد منظومة الشراءات العموميةبوابة  أن كما أكدت 2014الحكومي لسنة 

 جميع.البثلاث لغات من أجل تحسين استخدامها من قبل صياغتها 

 أهمية التركيز على  الأورومتوسطيةشبكة الالسيد عماد الغابري من  وأثناء تدخله أكد

. شروط الطعونالثانية ب و العمومية صفقاتتعريف الب تتعلق الأولى محوريتين على نقطتين

أضاف تحسينات على  القضائي للمحكمة الإدارية قدالفقه غابري إلى أن الأشار السيد وقد 

لى النصوص عالقانون  مؤكدا على علويةكلما دعت الضرورة،  القواعد التنظيميةتعريفات 

 بواسطة معيار مفهوم الصفقات العمومية قد حدد الفقه القضائيأن  ومشيرا إلىالترتيبية 

 عضوي ومعيار مادي.

 آلياتلم يحدد  2014 الأمر الحكومي لسنةغابري أيضًا إلى أن الوأشار السيد 

للمحكمة الإدارية  الفقه القضائي حيث تم توضيح هاته المسألة من قبل الطعون وإجراءات 

 دون اللجوء إلى فحسب  2014 الأمر الحكومي لسنةإلى  دوافع الاحتكامعن  متسائلاً 

 النصوص التشريعية الأخرى. 

 الهيئة العليا للطلب العموميممثلة  في نفس السياق تدخلت السيدة سنية بن سالمو 

زم أل 2014 الحكومي لسنة الأمرأن  قائلة  لشراءات العموميةالالكترونية لنظومة مالوعضو 

وأن الطريقة الوحيدة  طلبه في أجل محدد بدافع رفض زودبإبلاغ الم العموميالمشتري 

نظومة الشراءات مالالكتروني لموقع الفي تونس هي  العمومية صفقاتال للإعلان عن

والتي  2008تم تشغيلها منذ سنة  أيضًا بوابة الصفقات العمومية  التي كما يوجد .العمومية

من ناحية والتطورات في هذا المجال.  و بالمستجداتتهدف إلى إعلام المرشحين المحتملين 
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انتهجت  لشراءات العموميةالالكترونية لنظومة مالبن سالم إلى أن  السيدة أشارتأخرى 

التونسيين  زودينلجميع الم 2018 سنةخيارًا مفتوحًا ومجانياً حتى  التدرج وظلت سياسة

الأجانب  المزودين قام فعلى سبيل المثال إلى تونس. التنقلوالأجانب دون الحاجة إلى 

مشاركة في للعلى شهاداتهم الإلكترونية تمكنوا من الحصول وعلى هذا الموقع  بالتسجيل

لشراءات الالكترونية لنظومة مالأن في الأخير ذكرت و. في مرحلة لاحقة الصفقات العمومية

 .مصاحبة اجراءاتلديها  العمومية

البناء  لمقاولاتالجامعة الوطنية قصيبي ممثل الالسيد جمال  وأثناء تدخله أكد

 ضرورة  تحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةوالأشغال العامة التابعة للا

بمنظومة  فيما يتعلقالشركات التونسية  إنتظاراتوفهم  ،" الأمان"منطقة الخروج من 

من  ٪ 40لا تقل عن  نسبة كبيرة جداتمثل  أن هذه الصفقات  لىإ شيرام العمومية لصفقاتا

تونس يمكن أن قصيبي أن الالسيد أفاد و. الناتج الداخلي الخام٪ من  17عن وميزانية الدولة 

أسباب  تحديدمن الضروري أنه لم يتم استهلاكها ووالتي  الممنوحة القروضالعديد من تخسر 

وذلك عبر مزيد  التقليدية نماطالأ التخلي عن يجب  يرى المتدخل أنهوومعالجته.  وضعال اهذ

التونسية  شركاتقصيبي على أن الالالسيد  كدأو . لدراساتالتونسية لمكاتب بال الاستعانة

تتضمن عندما خاصة  جنبية الشركات الأللحصول على معاملة عادلة ومتساوية مع  تسعى

الشركات استبعاد عملياً تؤدي إلى   العروض المتعلقة بالصفقة شروطا مجحفةطلبات 

الكفاءات  باللجوء إلى الصفقاتالمتحدث إلى التفكير في طريقة لإدارة دعا و. المحلية

 .كفاءاتال فيمن نقص  بدورهاالإدارة التي تعاني  اشرافتحت  التونسية

تحاد التونسي للصناعة الا مساندة على لتأكيدقصيبي مداخلته باالواختتم السيد 

على  بشأنهاولكن بشرط التفاوض  "ليكالأ"امشروع اتفاق ل الصناعات التقليدية والتجارة و

الذي تم تقديم أهم المذكورة في التقرير  التوجهاتتدعم  المنظمة . وأضاف أن أفضل وجه

ضرورة والدعوة الى الرقمنة  التأكيد على أهمية معالنقاط الوارد به من قبل الخبيرين 

 .وحتى فرضهلشراءات العمومية الالكترونية لظومة منال استعمال

 نالحاضريالسيد ديفيد لوف الكلمة مرة أخرى للإجابة على بعض أسئلة  و تناول

إدراجها  سهليحتى مكتوبة و المقترحات الملاحظات  ارسال الأجدىأنه سيكون من  مؤكدا

نفس درجة القاعدة  فقه القضائيلل متسائلا إن كان ضمن النسخة المعدلة من هذا التقرير

 تحديد إلىإعادة كتابة نصوص القوانين وتحسينها، داعياً  عموماوأنه من الأفضل   القانونية

 صلب لم يتم الاشارة إليها من قبل التي  والنصوص الترتيبيةالمصادر التنظيمية  وضبط

 .حتى يتم أخذها بعين الإعتبارقريرالت

 الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ممثلرني الشاتدخل السيد عبد اللطيف و 

في  اعتماد المعايير الأوروبية إجباريةعلى مؤكدا لتسليط الضوء على بعض التناقضات 
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 أشار السيدكما شركات الأوروبية. ليتيح الافضلية بصفة آلية لمما  المناقصاتالعديد من 

الاطلاع على  عند لشراءات العموميةالالكترونية لمنظومة ال منصةإلى تعطل الشارني 

  .مناقصة في بعض الأحيان

 

الصفقات موضوع  إلى جانب الاثارة والتشويق الذي يطرحهالسيد معروفي  أشارثم 

 دراسة الفوارق على أشغال الورشة قتصرأن ت مشددا في الآن نفسه على ضرورة العمومية

 ذكر الخاصة القروضفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من التبرعات وو . في هذا الاجتماع

 لها قوة قانونية تعلو علىتم وضعها بواسطة اتفاقيات دولية  اريعالسيد معروفي أن هذه المش

 التشريعات الوطنية.

لاكاتوس، الخبير في السيد أندراس  قدم ، أشغال هذه الورشة في الجزء الثاني منو 

التجارب المقارنة  حولسريعة ونظرة عامة  ،الصفقات العموميةمجالات التجارة الدولية و

المكتسب التشريعي  مدى اعتمادللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة و تقييم 

اعتمد خلال ه أنذكر السيد لاكاتوس و لاتحاد الأوروبي وقواعد منظمة التجارة العالمية. ل

من خارج الإتحاد ن يالاتحاد الأوروبي هما بلجيكا والمجر ودولتبعلى دولتين  هاته الدراسة

البلدين هما دولتان اشتراكيتان هذين أشار الخبير إلى أن و فيتنام وأوكرانيا.ال الأوروبي وهما

مع  التقارببحيث أن  والإدارةالصفقات العمومية  في مجال تقاليدتفتقران إلى سابقتان 

 الامر مختلف بالنسبةأن  في حينبي كان له مزايا ومنافع عدة والمكتسب التشريعي الاور

فرق بين  أحدثمما مختلفا،  تشريعياتاريخا  حيث تمتلك كل منهما المجربلجيكا و كل منل

استنادًا  للصفقات العموميةالأساس القانوني الأوروبي  بإيجاز لاكاتوسالسيد  ذكّرو البلدين.

على أن بلجيكا  ؤكدا، م 2014/  25و   2014/  24و 2014 /23 إلى التوجيهات الثلاثة

 . باعتماد كافة المكتسب التشريعي الاوروبيوالمجر ملزمان 

 الصفقات العموميةوتعريفات  مجال التطبيقالمبادئ العامة و باستعراض الخبير قامثم 

والإجراءات الإلكترونية في أساليب الطعن و المؤسساتيوالإطار والسلطات المتعاقدة

 ين في الاتحاد الأوروبي.تالدولتين العضو

قد فيتنام وأوكرانيا، أشار السيد لاكاتوس إلى أن فيتنام الآخرين  ينفيما يتعلق بالبلدو 

تناول ت يةالاتفاق هوأن هذ 2015سنة حرة مع الاتحاد الأوروبي التجارة الاتفاقية  أمضت

نه رغم هذا أالخبير  كما أفادمنظمة التجارة العالمية.  اتفاقيةالأحكام المضمنة صلب  أساسًا

لمفاوضات التي أجرتها فيتنام مع  حصيلةفي النهاية  كانتالوضع، فإن درجة الانفتاح 

 الاتحاد الأوروبي.
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، 2017 ليكا سنةلأا اتفاقية  أمضتقد  هاالسيد لاكاتوس أن أكدأوكرانيا،  اما بخصوص

 .فية إستراتيجيةرالأسباب سياسية وجغ بصدد اعتماد المكتسب التشريعي الاوروبي هاإنو

 ةالعمومي الصفقات مفاهيمو مجال التطبيقالمبادئ العامة و الخبيرثم استعرض 

والإجراءات الإلكترونية في البلدين  الطعن طرقو المؤسساتيوالسلطات المتعاقدة والإطار 

 الاتحاد الأوروبي.  في ينتالعضوغير 

 الثانية من الدراسة مرحلةفيد لوف لتقديم توصيات تقرير الاالسيد د و تناول الكلمة

 مع الاتحاد الأوروبي. شريعيرب التالتقالمتعلقة با

في المواءمة الأول يتمثل . تقاربلل اثنين ذكر السيد لوف أن هناك سيناريوهينو 

التقارب مع  أما السيناريو الثاني فهو يتمثل في،تونسمستبعد بالنسبة إلى  أمروهو الكاملة

بجب في هذه الحالة، و  .ليكاة الأاتفاقيمشروع  تضمنهايالتي  الجوهرية والتدابير القواعد

تعتبر  الفوارق لاالتونسية، مع الإشارة إلى أن  القوانين علىمن التعديلات الفنية  ادراج العديد

 وعدم الأهلية الصفقة العمومية مفهوم تعريفلكما هو الحال بالنسبة   ،خطيرة نقائصدائمًا 

 ... و الاعتراض وإجراءات الطعن الصفقات تعليقآجال و التحيلبسبب  للترشح

المناقصة،  عن للإعلان المحددة الآجال ه يتوجب تعديلوأضاف السيد لوف أن

 قاعدة أدنىلا يجب الاعتماد فقط على معايير الاختيار ) تطويرلطعن، وا آجال مواءمةو

 ، وتحسين  موحد قانون في التشريعات...(. من الضروري أيضًا التفكير في توحيد مناقصة

الأمر  جميع النصوص المنبثقة عن وإعادة صياغة بالشفافية جودة الاجراءات المتعلقة

المركزية  الحد من. كما ينبغي التفكير في تسهيل إجراءات الشراء و2012 الحكومي لسنة

تحسين  يتوجب كذلكمن ناحية أخرى، و. العمومياستقلالية المشتري  تعزيزالمفرطة و 

المتأخرة، لتحديث وسائل الاتصال  التسديداتوالتنفيذ الفعلي للعقود، لتجنب  الطعنإجراءات 

 ن. كما أشار السيد لوف إلى ضرورةميووالمتطلبات الفنية التي يفرضها المشترون العمو

لشراءات الالكترونية لمنظومة المنصة  ب تحسينوجووتقلبات أسعار الصرف معالجة 

في  الصفقات العمومية إدراجأنه إذا أردنا  حديثه قائلاالخبير  ختمباستمرار. و  العمومية

 .العروض الوطنية والدولية أصحاب بين التمييز نتخلى عنأن  نبغيالنصوص الدولية ي

الذي توجه   الشركة الوطنية لاستغلال المياه معز العلوي ممثلسيد لل ثم أحيلت الكلمة

على مجلس  يتم عرضه الذيإجراءات الطعن في بلجيكا، إلى السيد دافيد لوف بسؤال حول  

إبعاد سؤالا حول  المتدخلكما طرح الاتحاد الأوروبي.  معاييرل لاءمم غير ذاوهالدولة 

قد أكد في تونس. و الصفقات العموميةالمشاركة في الشركات التي لم تدفع ضرائبها من 

شركة  كلجب على تويأنه  فادواأحيث هذه المعلومة الهيئة العليا للطلب العمومي  وممثل

وثيقة إدارية تثبت  أن تدرج في ملف مشاركتها صفقة عموميةترغب في المشاركة في 
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 تلك الوثيقة فانه يتم رفض قبول بانعدام الضريبية، وعن السلطات  ةالضريبي صادر وضعها

لشراءات الالكترونية لمنظومة المنصة تقوم . ومن ناحية أخرى، في المناقصة مشاركتها

 .آلياالتي لم تدفع الضرائب  بصفة استبعاد الشركات بالعمومية 

الأولية  طلبات العروضمرحلة اختيار بخصوص علوي توضيحا الطلب السيد و

 استقلالية المشتري العمومي.التي يمكن انتهاجها للرفع من سبل الو

وأشار السيد دافيد لوف في هذا الصدد إلى أن هذه الممارسات موجودة على مستوى 

مناقصات الاتحاد الأوروبي نفسه ولكن ليس بالضرورة على مستوى الدول الأعضاء وأن 

 .الاعتماد المسبق عن طريق الملفات غير المؤهلة برفض  تسمحهذه الممارسات 

في التشريع التونسي   وجود مثل هاته الممارسات إلىالسيد منير المعروفي  أشارو

الصندوق الوطني )الشروط الإدارية، الضرائب، ويعدّدها مشاركة لليحدد شروط  الذي

رقم المعاملات ، ورخص، الإفلاس( بالإضافة إلى شروط أخرى مثل الللضمان الاجتماعي

 .العروضتقييم لمرحلة  مسبقا افي الواقع تقييم يعتبر ذلك و

وتساءل السيد لسعد المساهلي، ممثل المجلس الوطني لنقابة الصيادلة، عن الآليات 

بشأن الحفاظ على الأسرار التجارية في مجال  الآليكامشروع إتفاق التي اعتمدها 

موجودا لم يكن هذا الشرط  أنالمستحضرات الصيدلانية وقطاع الأجهزة الطبية. وأشار إلى 

ن ثم اتبعهم في ذلك وأنه تم اختراعه من قبل الأمريكييفي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

 ا الأمرالسيد المساهلي إلى أن هذ و أضافالقانون الدولي.  أصبح جزءا منوالأوروبيين 

 الفساد وغسل الأموال.على  شجع يو يخلق  تضاربا

لا ينطبق هذا وتوازن الرداً على ذلك، قال السيد دافيد لوف إنه من الصعب إيجاد   

 .لصفقات العموميةالأمر فقط على ا

مبدأ عدم التمييز وأشارت إلى  عنوزارة العدل  ممثلةمهذبي الالسيدة منى  تحدثتو

والأجانب، إلا أن الممارسات التمييزية  وطنيينالرغم من أن القانون لا يفرق بين البأنه 

الذي لا يميز أن يحل مشكلة ناشئة عن  وتساءلت كيف يمكن للقانون قعاالوموجودة في 

مر الأ تعويضمهذبي أيضًا عما إذا كان من المناسب التساءلت السيدة كما  .الممارسة

 .بقانون حكوميال

أن الدراسة موضوع هذا  وزارة التجارة إلى ممثل عرفاويالالسيد نبيل  أشارو

 تواجهها الشركات التونسية في أوروبا.التي  العوائقأن تحدد  الاجتماع ينبغي

علاه هي ألة العوائق المثارة أوتفاعلا مع هاته الملاحظات أكد السيد لوف بان مس

 .بالاساس فنية ولاتندرج ضمن مجال العناصر المرجعية الخاصة بهاته الدراسة
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هذه العوائق تخص المعايير وهنا تدخلت السيدة فاطمة الوسلاتي مؤكدة على أن 

والقيود الفنية أمام نفاذ المنتوجات الصناعية نحو السوق الأوروبية  وهي موضوع دراسة 

  في مجال القيود الفنيةأخرى في طور الإنجاز وتتعلق بتحليل الفوارق وتقييم الإنعكاسات 

اتهم بخصوص نتائج الدراسة ملاحظ تقديمالورشة، تمت دعوة الحاضرين لوفي ختام أشغال 

يوما حتى يتسنى ادراجها ضمن التقرير الخاص  15وورشة العمل كتابيا وذلك في غضون 

 بالمرحلة الثانية من هذه الدراسة.

 


